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ملخص
هم أو أمهم في حیاة جدهم أو جدتهم، و جاء نظام التنزیل في قانون الأسرة الجزائري لمعالجة حالة الأحفاد الذین یموت أب

على تنزیلهم منزلة أصلهم في التركة بشروط معینة، غیر أن تلك النصوص لم تجب 11-84حیث نص قانون الأسرة رقم 
على كل إشكالات التنزیل واحتوت على كثیر من الغموض، وهو ما یزید من أهمیة البحث في الاجتهاد القضائي للمحكمة 

، وكیفیة حلها لمختلف إشكالات التنزیل، قبل صدور - تعمل على توحید الاجتهاد القضائي في أنحاء البلادكونها –العلیا 
.قانون الأسرة، أو تصدیها لتفسیر النصوص القانونیة بعد صدور هذا القانون

.تنزیل، أحفاد، محكمة علیا، اجتهاد قضائي، قانون الأسرة: الكلمات المفاتیح

Issues of inheritance by substitution in Supreme Court jurisprudence
Abstract
Inheritance by substitution in Algerian family law concerns the situation of grandchildren
whose father or mother dies in the life of their grandfather or grandmother .Family Law
provides for replacing them in their parents' place in the inheritance. But these texts did not
give an answer to the problems of inheritance by substitution and included a lot of ambiguity,
This makes it even more important to search for Supreme Court jurisprudence  and its way of
resolving the different issues of inheritance by substitution, before the publication of the
family law, or his interpretation of texts after the publication of this law.

Keywords: Substitution inheritance, grandchildren, Supreme Court, jurisprudence, family
law.

Problématiques de l’héritage par substitution dans la jurisprudence de la Cour suprême

Résumé
L’héritage par substitution prévu par le code de la famille algérien concerne désormais la
situation des petits-fils dont le père ou la mère décède dans la vie de leur grand-père ou de
leur grand-mère, Mais ces textes n’ont pas donné réponse aux problématiques de l’héritage
par substitution et incluaient beaucoup d’ambiguïté, Ce qui rend encore plus importante la
recherche de la jurisprudence de la Cour suprême  Et sa façon de résoudre les différents
problématique de l’héritage par substitution, avant la parution du code de la famille, ou son
interprétation de textes juridiques après sa parution.

Mots-clés : Héritage par substitution, petits-fils et petites filles, Cour suprême,
jurisprudence, droit de la famille.
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ةــــــــــممقد
إن الباعث من تشریع نظام التنّزیل؛ أنه في أحوالَ كثیرة قد یموت الشّخص في حیاة أمه أو أبیه، ویحرم هو 

، وقد )1(فقرو عوزوذریته من میراثه الذي كان لیستحقه لو عاش حیاً إلى وفاة والدیه، وبذلك قد یصیر أولاده في 
أو أمه، لهذا جاء نظام التنزیل رحمة بأولاد هذا المتوفى یكون لهذا الولد المتوفى أثر معتبر في تكوین ثروة أبیه 

.تعویضا لهؤلاء الأحفاد عما كان سیأخذه أصلهم من تركة مورثه لو بقي حیا أثناء موته
حجم النص القانوني الشامل إلىم المشرع الجزائري التنزیل في نصوص قانونیة قصیرة لم تصل نظّ وقد 

مثل القانون المصري (العربیةالتشریعاتخلاف ما جاءت به بعض لمختلف مجالات تطبیقه، وذلك على 
في ) أ.ق172إلى 169المواد(فكان تطبیق تلك النصوص القانونیة ،لت في ذلكالتي فصّ )والقانون السوري

مجال تطبیق وبروز العدید من الإشكالات فيأخطاءحدوث إمكانیةإلىالواقع العملي أمرا عسیرا،مما یؤدي 
القضائي للمحكمة العلیا في تكملة النقص والقصور في للاجتهادالمهمدورالفي ظل ذلك كله، یظهر ،التنزیل

، باعتبارها الهیئة المقومة العملیة التي یثیرها تطبیق نظام التنزیلللإشكالات، وفي التصدي الأسرةنصوص قانون 
توحید الاجتهاد القضائي في جمیع أنحاء لأعمال المجالس القضائیة والمحاكم، ولكونها تسهر على ضمان 

.)2(البلاد
ما مدى فاعلیة الاجتهاد القضائي للمحكمة : الآتیةالإشكالیةنطلق من یوعلیه فإن البحث في هذا الموضوع

العلیا في التصدي للإشكالات الناجمة عن تطبیق نظام التنزیل في الجزائر وقدرته على سد الثغرات وتكملة 
ن غموض النصوص القانونیة التي عالجت هذا الموضوع؟عالنقص الناجم 

وإحاطة بالموضوع؛ سأعتمد منهجا تحلیلیا، من خلال عرض النصوص القانونیة والاجتهادات القضائیة 
للمحكمة العلیا المتعلقة بقضایا التنزیل، للوصول إلى مدى تصدي تلك الاجتهادات إلى مختلف الإشكالات 

:التنزیل،وسأعتمد في ذلك على التقسیم الآتيالمتعلقة بتطبیق نظام 
.التنزیلفتعری-1
.الأسرة في اجتهاد المحكمة العلیاالتنزیل قبل صدور قانون -2
.لقانونیة واجتهاد المحكمة العلیاأركان وشروط التنزیل بین النصوص ا-3
:تعریف التنزیل-1

.ي، من خلال ما یأتيصطلاحالاتعریفه إلى اللغوي ثم هتعریفحیث نتطرق إلى 
:لغةتعریف التنزیل-1-1

في هذا ،نزله، ونزله وهو یعني الحلولأو ننزله، و منزلا و مَنزلا، و نزولا، و التنزیل اسم مفعول مشتق من ینزل، 
كان أبو عمرو یفرق بین نزُلت وأنزلت ولم یذكر أوجه الفرق،وقیل كلمة نزال معدول من :الصدد قال سیبویه

: )4(قول الشاعر، ومنه )3(إلى الأرضالمنازلة فدل علیها لا بمعنى النزول 
ولقد شهدت الخیل یوم طرادها        یسلم أوظفة القوائم هیكل

نزلأوعلام أركبه إذا لم فـدعوا نزال فكنت أول نازل      
:یعني النزیل الضیف لقول الشاعروقد

وحق االله في حق النزیلنزیل القوم أعظمهم حقوقا       
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انحدر :، وقیل أیضا تأتي نزل المنفعة من نزولا ومنزلا ومنزلا بالتخفیف بمعنىلَّ وعلى هذا فنزل تأتي بمعنى حَ 
.)5(تأتي بمعنى رتب ومنه المنزلة تعني المرتبة) بالتشدید(من أعلى إلى أسفل، أما نزُل

فیقال نزله جعله ینزل، ورتب الشيء مكان الشيء أي أقامه مقامه، ویأتي إذا التنزیل بمعنى الترتیب، لكن هنا 
التنزیل هو حلول شخص مكان حله بمكانه بأن جعل الحفید في مكان الولد، فیتضح أن: یأتي بمعنى الحلول، أي

.)6(آخر بعد وفاته لزوما لیصل ما كان في حیاته بما یأتي بعد موته عهدا له
:اصطلاحاتعریف التنزیل-1-2

.لفقه وأحكام الشریعةلتاركا ذلك ،لم یعرف المشرع الجزائري التنزیل في قانون الأسرة
تنزیل الأبناء منزلة أصلهم الذي توفي قبل جدهم كما المقصود بالتنزیل هو: فه بعض الباحثین بالقولوقد عرّ 
كما عرف بأنه نیابة میراثیة من استحداث المشرع بالسماح لفرع الشخص المتوفى من قبل بأخذ ،)7(لو كان حیا

ویعاب على هذه التعاریف أنها جاءت عامة ولم تحدد مقدار التنزیل الذي یكون في حدود ،)8(مكانه في المیراث
محل أصولهم الوارثین ادحفهو حلول غیر الوارثین من الأ: ركة، وعلى ذلك فتعریف التنزیل یكون كالآتيثلث الت

في و قسرا، آباء كانوا أو أمهات، على فرض حیاتهم عند موت مورثهم في أخذ منابهم من تركة الجد أو الجدة 
.حدود ثلث التركة

مورثهم قبله إن التنزیل یحرر لفائدة أحفاد من مات: كالآتيوقد عرفت المحكمة العلیا في قرار لها التنزیل، 
.)9(وأنهم في هذه الحالة یرثون مقدار أصلهم، والوصیة تكون في حدود ثلث التركة

:التنزیل قبل صدور قانون الأسرة في اجتهاد المحكمة العلیا-2
الإسلامیة وخاصة المذهب المالكي، قبل صدور قانون الأسرة الجزائري كانت المحاكم تطبق مبادئ الشریعة 

وإنّ من بین الأمور التي تثیر التساؤل في ظل عدم وجود نصوص قانونیة؛ مدى وجوب تنزیل الأحفاد وإثباته، 
فیما إذا كان یثبت فقط بموجب عقد رسمي أم أنه یمكن أن یثبت بشهادة الشهود، كما یثار التساؤل حول حالة 

.ى إمكان تكییفه على أنه وصیةتنزیل من لیس من الأحفاد، ومد
:وجوبیة التنزیل وإثباته في اجتهاد المحكمة العلیا قبل صدور قانون الأسرة-2-1

نتطرق في فرع أول إلى موقف المحكمة العلیا من مدى وجوب التنزیل للأحفاد قبل صدور قانون الأسرة، وفي 
.فرع ثان إلى كیفیة إثبات هذا التنزیل

:المحكمة العلیا من وجوبیة التنزیل قبل صدور قانون الأسرةموقف -أ-2-1
من قانون الأسرة 169إذا كانت مسألة وجوب تنزیل الأحفاد منزلة أصلهم في التركة، قد فصلت فیها المادة 

من توفي وله أحفاد وقد مات مورثهم قبله أو معه وجب تنزیلهم : (والتي جاء فیها1984یونیو 9المؤرخ في 
، فإن أوّل ما یمكن أن یثار بصدد التنزیل قبل صدور قانون الأسرة؛ هو مدى وجوب )...أصلهم في التركةمنزلة 

.تنزیل الأحفاد منزلة أصلهم، وهل یتم ذلك تلقائیا وما موقف المحكمة العلیا من ذلك
تنزیلهم صراحة من في هذا الصدد، نجد أن المحكمة العلیا لا تأخذ بالتنزیل ولا تطبقه للأحفاد إلا إذا وقع 

.طرف الجد بإرادته واختیاره
، ذهبت المحكمة العلیا إلى أن التنزیل قبل صدور قانون 99186ملف رقم 02/05/1995ففي قرار بتاریخ 

الأسرة كان اختیاریا وبعد صدور قانون الأسرة أصبح واجبا، ومن المقرر أیضا أنه لا یسري القانون إلا على ما 
.یقع في المستقبل
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یث أن مورث الطاعنین قد توفي قبل والده وأن الطاعنین لم یقع تنزیلهم من طرف جدهم فإن قضاة ح
.)10(الموضوع بقضائهم بعدم أحقیتهم في إرث جدهم طبقوا صحیح القانون

، أن القضاء بتوریث الحفیدة على أساس 273177ملف رقم 14/11/2001كما جاء في قرار آخر بتاریخ 
قبل صدور قانون الأسرة یعد مخالفة للقانون، لأن قضیة الحال لا ینطبق علیها قانون الأسرة بل الوصیة الواجبة 

أحكام الشریعة الإسلامیة التي كان القضاء الجزائري یطبقها، ومن ثم فلا یورث الأحفاد في تركات أجدادهم إلا إذا 
.)11(راثأوصى الجد بأن أولاد ولده یحلون محل أبیهم ویأخذون نصیبه من المی

وعلیه، فالاجتهاد القضائي للمحكمة العلیا مستقر على أن التنزیل قبل صدور قانون الأسرة كان اختیاریا، وفي 
.حالة عدم وقوعه من الجد فلا یمكن للأحفاد أن یحُلّوا محل والدهم الذي توفي قبل أصله

:كمة العلیاإثبات التنزیل الواقع قبل صدور قانون الأسرة في اجتهاد المح-ب-2-1
إذا كان التنزیل الواقع قبل صدور قانون الأسرة لیس إجباریا وإنما اختیاري، فإن التساؤل هنا یتعلق بكیفیة 
إثبات التنزیل على المستوى التطبیقي، حیث نجد المحكمة العلیا تأخذ بالعقد التوثیقي أحیانا وبشهادة الشهود أحیانا 

.أخرى
94685ملف رقم 25/05/1993العقد، وذلك في قرار صادر بتاریخ حیث ذهبت إلى إثباته عن طریق 

والذي أكدت فیه على أن التنزیل جائز شرعا وقانونا ولا یجوز مخالفته، فمتى ثبت أن عقد التنزیل صحیح ولم 
.)12(یطعن فیه بالتزویر، فإن الحفدة المنزلین منزلة أبیهم یأخذون ما ناب لأبیهم في المنزلة

، أخذت المحكمة العلیا بجواز إثبات عقد التنزیل 173556ملف رقم 25/11/1997، بتاریخ وفي قرار آخر
بشهادة الأقارب، حیث اعتبرت المحكمة العلیا أن عقد التنزیل قبل صدور قانون الأسرة كان اختیاریا ولا یحتاج 

دة الأقارب في أعمال التبرع ، حیث تقبل شها)13(إلى شكل رسمي وتقبل فیه شهادة الأقارب طبقا للمذهب المالكي
كالتنزیل، وإذا وقع تنزیل الأحفاد شفویا من الجد وبحضور شهود من الأقارب فیعتبر صحیحا دون اشتراط 

.)14(الرسمیة
، أن التنزیل قبل صدور 94719ملف رقم 28/09/1993كما جاء في قرار أخر للمحكمة العلیا بتاریخ 

د قام بتنزیل أحفاده بواسطة الشهود وعن طریق التوثیق قبل صدور قانون قانون الأسرة كان اختیاریا، وأن الج
الأسرة، فإن قضاة الموضوع بقضائهم بأحقیة الأحفاد في تركة جدهم حسب المناب الذي كان یستحقه والدهم 

.)15(طبقوا صحیح القانون
ثبات التنزیل الواقع قبل فمن خلال عرض هذه الاجتهادات القضائیة؛ یتبین أن المحكمة العلیا تأخذ في إ

صدور قانون الأسرة الجزائري، بالعقد التوثیقي كما تأخذ كذلك بشهادة الأقارب، وهو توجه یراعي تحقیق المصلحة 
.لأنه یبسط من طرق إثبات التنزیل الواقع قبل صدور قانون الأسرة

:تكییف التنزیل في اجتهاد المحكمة العلیا-2-2
قد یقوم بتنزیل ) الجد(التّنزیل الصریح من الجد لأحفاده حتى ینفذ، غیر أن هذا الأخیر تشترط المحكمة العلیا 

من لیس من الأحفاد وتحریر عقد بذلك، فما مدى إمكان تكییف المحكمة العلیا لهذا العقد على أنه وصیة؟
لا یتم إلا بین ، نجد أن المحكمة العلیا تؤكد أن التنزیل95385ملف رقم 22/03/1994ففي قرار بتاریخ 

الأصول والفروع، والمطعون ضدها لیست بنتا صلبیة، وتكییف التنزیل على أنه وصیة خرق صارخ لأحكام الشرع 
)م.من ق776مبادئ الشریعة الإسلامیة والمادة (والقانون 
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على أنه وصیة، یعد خطأ في 20/11/1975حیث أن اعتبار قضاة المجلس عقد التنزیل المحرر في 
ر والتكییف، لأن العقد المذكور صرح بتنزیل المطعون ضدها منزلة البنت الصلب رغم ما في ذلك من التصو 

.)16(من القانون المدني776خرق صارخ لأحكام الشریعة الإسلامیة والمادة 
.فالملاحظ على هذا القرار أنه لم یسمح بتكییف العقد الذي نُزّل فیه غیر الأحفاد بأنه عقد وصیة

، اعتبرت 526179ملف رقم 10/12/2009هذا التوجه نجده غیر مستقر، حیث وفي قرار بتاریخ إلا أن 
المحكمة العلیا أن تنزیل ابن الأخ منزلة الابن من الصلب، طبقا للشریعة الإسلامیة، وصیة بمثل نصیب 

.)17(وارث
د .نزل بموجبه المدعو سالذي 28/09/1982أن التنزیل المحرر بتاریخ : حیث جاء في عرض أسباب القرار

منزلة الابن من الصلب، یعد، وفقا لأحكام الشریعة الإسلامیة، وصیة بمثل نصیب وارث وهي ب.سابن أخیه
.)18(جائزة شرعا

:أركان وشروط التنزیل بین النصوص القانونیة واجتهاد المحكمة العلیا-3
وشروطا أساسیة لا بد منها حتى یجب التنزیل للأحفاد، جعل قانون الأسرة الجزائري للتنّزیل أركانا یبنى علیها 

وعلى هذا أقسم هذا المبحث إلى مطلبین، لأتناول في الأول أركان التنزیل، وفي الثاني شروطه، وذلك في ظل 
.الاجتهاد القضائي للمحكمة العلیا

:أركان التنزیل في اجتهاد المحكمة العلیا-3-1
من توفي وله أحفاد وقد مات مورثهم قبله أو معه وجب : (الجزائري علىمن قانون الأسرة169تنص المادة 

).التالیةتنزیلهم منزلة أصلهم في التركة بالشرائط 
:، ومحل التنزیل)الأحفاد(المنزل، والمنزَّل : ن أركان التنزیل تتمثل فيمن خلال هذا النص یمكن القول إ

، ونجد أن المنزل، عند تنزیل حفدته منزلة أبیهم أو أمهم في )19(كل مالك صحیح الملك: أنهبیعرف:المنزّل-
التركة كما لو كانوا أحیاء، یعامل هذا المنزل وكأنه مورث، وبالتالي لا اعتبار لأهلیته أو إرادته، ذلك لأن التنزیل 

لمنزل في قانون الأسرة خلافة إجباریة مصدرها حكم القانون بمقتضى نصوص التنزیل، وعلى هذا أطلق اسم ا
.سواء كان موت الجد أو الجدة حقیقة أو حكماكین للتركة والمفارقین للحیاة، و على الجد أو الجدة المال

وهو كل شخص غیر وارث ممن یصح تملكه للمال الموصى به، عن طریق التنزیل شرعا حالا أو : لالمنزَّ -
ابتداء، ویشترط في المنزل حتى یرث عن مآلا، ومعناه أن المنزل قد یكون من الأشخاص الذین یستحق تملكهم 

أ، بحیث إذا لم .ق170، 169طریق التنزیل أن یكون أصله قد مات وكان مستحقا للمیراث، طبقا لنص المادة 
یكن وارثا طبقا لقواعد المیراث، ومنها وجود مانع من موانع المیراث، لم یجب لفرعه تنزیلا، لأنه لو عاش بعد 

رث، وبالتالي لا یرث منه فروعه، ومن هذا لا تجب لهم وصیة واجبة، لكن هذا الفرع قد موت الجد أو الجدة فلا ی
.یستحق المیراث إذا كان أهلا له ولم یوجد من یحجبه

وقد مات "...أ .ق169فموت الأب أو الأم شرط أساسي لتنزیل هؤلاء الحفدة، لكن طبقا لنص المادة 
: أیضا بقولها170الأصل الذي یستحق المیراث حیا، وتكمله المادة ، فكلمة مورث لا تطلق إلا على ..."مورثهم
، فیستنتج أنه لابد للأصل حتى یعتبر وارثا لو بقي حیا، أن تتوفر فیه ..."بمقدار حصة أصلهم لو بقي حیا"... 

ن كل شروط المیراث على افتراض حیاته حتى تجب الوصیة من بعده لأولاده، وهنا لا یجب التنزیل للحفدة لأ
أصلهم لم یكن مستحقا للمیراث أصلا، فموت الجد أو الجدة قبل أصلهم لم یفوت علیهم میراثا كانوا سیتلقونه عن 
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أصلهم لو بقي حیا حتى یعوض عنهم بالتنزیل، لكن یبقى لهذا الفرع من الحفدة حقه في المیراث إذا لم یمنع منه 
.)20(مانع

الة أخذ حكم المیراث من حیث موانع الإرث، حسب ما هو وارد ویستخلص مما سبق، أن التنزیل في هاته الح
.128،135،138في القواعد العامة للشریعة الإسلامیة، وطبقا لما ورد في قانون الأسرة في المواد 

، كما )21(مانعا من موانع المیراث) الأب أو الأم(فیشترط لاستحقاق التنزیل لهؤلاء الحفدة أن لا یكون لأصلهم 
.فیهم ذلك أیضایشترط 

إن محل التنزیل یطلق على كل الأشیاء الموصى بها من الأموال والحقوق التابعة لها والمقدرة :محل التنزیل-
.بنصیب أصل الحفدة كما لو كان حیا أثناء موت مورثه وفي حدود ثلث التركة

ة والمشروعة قانونا وما یلحق وعلیه فمحل التنزیل في هذه الحالة یشمل كل ما یصح تملكه من الأموال المباح
بها من الحقوق المالیة، وكما أن محل التنزیل في هاته الحالة سببه خلافة جبریة بنص القانون بخلاف محل 
المیراث الذي هو خلافة جبریة بنص الشرع، وخلافا كذلك لمحل الوصیة الذي هو خلافة اختیاریة في حدود 

.للتركةمیراث من حیث المكونات الشرعیة، ومحل التنزیل یأخذ حكم ال)22(القانون
من خلال عرضنا لأركان التنزیل، لعل أهم ما یمكن أن یثار في هذا الصدد؛ هو ما تعلق بالمنزَّل، أي 

.الأحفاد، فیما إذا كان المشرع یقصد بذلك أنهم أبناء وبنات الأولاد من الذكور، أم أنهم كذلك أبناء البنات
، لأن الحفید في اللغة یطلق )23(بأن المشرع قد سوى بین أبناء الابن وأبناء البنت169ن نص المادة یتّضح م

تلك الألفاظ العامة الواردة بالمادتین 172المادة فسّرت، كما)24(على ولد الولد مطلقا، والولد یشمل الذكر والأنثى
، فاشترطت ...)أمهم مالاأن لا یكون الأحفاد قد ورثوا من أبیهم أو: (حیث تنص على ما یلي170و169

لوجوب التنزیل عدم إرث الحفدة من أبیهم أو أمهم بمقدار ذلك النصیب الذي فاتهم من جدهم أو جدتهم، فذلك 
یدل على أن هناك علاقة میراث بین الأم والجد والجدة، ویستلزم هذا أنه حتى ترث الأم ذلك الجد أو الجدة 

الصلبیین، فالجد أو الجدة هنا قد یكونان لأب أو لأم لعموم اللفظ الدال ه أبنائِ بنصیب الحفدة یجب أن تكون من 
.على ذلك

أشار إلى أولاد وبنات الأبناء فقط 169والملاحظ أن التعبیر عن الأحفاد في النص باللغة الفرنسیة للمادة 
)Des descendants d’un fils(مما جعل بعض الباحثین ،)یذهب إلى القول بأن لفظ الأحفاد الذي جاء )25

مطلقا یعتبر مخالفا للقواعد العامة في المیراث التي تقضي بأن أبناء وبنات الابن وإن نزل یستحقون المیراث إذا 
لم یوجد من هو أولى منهم، أما أبناء وبنات البنت فهم في مرتبة متأخرة عما ذكر، لأنهم من ذوي الأرحام ولیسوا 

.الفروض أو العصباتمن ذوي
وبالعودة إلى التطبیقات القضائیة، یمكن أن نلاحظ بأن الاجتهاد القضائي في هذه المسألة، كان یسیر على 

.توجه ثم تحول وأصبح له توجه آخر في تفسیره للفظ الأحفاد
وه قبل الجد، وذلك فنجد أن المحكمة العلیا قد أشارت إلى أن المقصود من التنّزیل هو ابن الابن الذي توفي أب

من المقرر شرعا أن التنزیل لا یتم إلا بین : (، ومما جاء فیه95385ملف رقم 22/03/1994في قرار بتاریخ 
الأصول والفروع ویكون بتنزیل الفرع منزلة الابن المتوفى من قبل الأصل لیأخذ المنزّلون مناب المتوفى في حدود 

.)26()م بغیر ذلكوالشرع، ولا یجوز الحكما قرره القانون 
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اعتبرت فیه أن التنزیل 25/12/2002وعلى خلاف ذلك، نجد قرارا آخر صادرا عن المحكمة العلیا بتاریخ 
یشمل أولاد الأبناء ویشمل أیضا أولاد البنات، وهو ما قضت به محكمة الدرجة الأولى بتلمسان، والذي اعتبرت 

ت، بینما جهة الاستئناف ألغت هذا الحكم وفسّرت لفظ الحفدة على فیه أن التنزیل یشمل أولاد الأبناء وأولاد البنا
.أنه مقتصر على أولاد الأبناء فقط دون البنات

أما المحكمة العلیا فاعتبرت أن التنزیل یشمل الاثنین معا، وبالتالي نقضت القرار الصادر عن مجلس قضاء 
.مة الدرجة الأولى فیما ذهبت إلیهتلمسان وبدون إحالة، مما یعني أن المحكمة العلیا أیدت محك

من قانون 5فقرة 233ومما جاء في هذا القرار، عن الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون المادة 
الإجراءات المدنیة، بدعوى أن مجلس قضاء تلمسان أسس قراره على أن الوصیة الواجبة تنصرف حسب أحكام 

من قانون الأسرة، مع 170و169س إلى أبناء البنت طبقا لنص المادتین الشریعة الإسلامیة إلى أبناء الابن ولی
من قانون 172و171أن المواد اللاحقة تبیّن أن التنزیل یكون بالنسبة لأبناء الابن وأبناء البنت عملا بالمادتین 

.)27(الأسرة مما یترتب عنه النقض
اعتبرت فیه المحكمة العلیا أن التنزیل یشمل ، 335503ملف رقم 14/12/2005كما نجد قرارا آخر بتاریخ 

ابن البنت أیضا بحیث یحل محل والدته المتوفاة قبل أمها، وهذا بعدما رفض مجلس قضاء الجزائر هذا التنزیل 
وكذلك الشأن حكم المحكمة الابتدائیة بسیدي امحمد بالجزائر، واعتبرت المحكمة العلیا بأن ما ذهبت إلیه المحكمة 

.)28("ومجلس قضاء الجزائر ینطبق قبل صدور قانون الأسرة لا بعد صدورهالابتدائیة
وإن ما یمكن أخذه على هذا التوجه للمحكمة العلیا، هو تسویتها بین الحفید الذي هو على عمود النسب وهو 

نیأتو من ذوي الأرحاممالمیراث، وبین أبناء وبنات البنت لأنهنمن العصبة، غایة ما في الأمر أنه محجوب م
.في مرتبة متأخرة بعد أصحاب الفروض والعصبات

12/09/2013المحكمة العلیا على مبدأ تنزیل أولاد البنت إلى جانب أولاد الابن، في قرار بتاریخ أكدت كما 
و من قانون الأسرة بأنها تعني الأب أ169الواردة بالمادة ) أصلهم(، حیث فسرت كلمة 0759763ملف رقم 

أن : (... ، حیث جاء في هذا القرار)29()الأم(أو أبناء البنت ) الأب(تعني أبناء الابن ) أحفاد(الأم، وأن كلمة 
ومن ثم فإن كلمة أصل .. .من قانون الأسرة التي استند إلیها الطاعن في تأسیس طعنه، تنص169المادة 
إلیها في المادة المذكورة تعني الأب أو الأم، ولا تقتصر فقط على الأب مثلما یعتقد الطاعن خطأ، وهو رالمشا

. )30(..).من القانون المذكور172الأمر الذي تؤكده كذلك الفقرة الأولى من المادة 
صبح مستقرا من قانون الأسرة وأ169وكخلاصة لما سبق، فإن قضاء المحكمة العلیا قد فسّر نص المادة 

.)31(على أنّ التنزیل یشمل أبناء الابن ویشمل أیضا أبناء البنت
كما نشیر إلى أن الاجتهاد القضائي للمحكمة العلیا وبعد أن كان مستقرا على أن التنزیل قبل صدور قانون 

الذي توفي قبل الأسرة كان اختیاریا، وفي حالة عدم وقوعه من الجد فلا یمكن للأحفاد أن یحُلّوا محل والدهم 
أصله، فإنه قد تغیر حیث أكدت المحكمة العلیا على أن التنزیل بعد صدور قانون الأسرة یتم بصورة تلقائیة دون 

: 309029ملف رقم 04/01/2006حاجة إلى وصیة الجد بذلك، حیث جاء في قرار المحكمة العلیا بتاریخ 
مة ذاكرین بأنهم أبناء ابنها المتوفى قبلها باعتبارهم منزلین أن الطاعنین قد طالبوا بقسمة تركة جدتهم المرحو (... 

وقضاة الموضوع رفضوا هذا الطلب على اعتبار أنهم لم یثبتوا ما یفید تنزیلهم منزلة أصلهم في .. منزلة أصلهم
.)32()...من قانون الأسرة169تركة جدتهم، مخالفین بذلك المادة 
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:العلیاشروط التنزیل في اجتهاد المحكمة-3-2
:من قانون الأسرة یمكن استخراج شروط استحقاق التنزیل، وهي172إلى 169من دإلى الموابالعودة

.حظ أصلهم حیا في حدود الثلثأن تكون أسهم الأحفاد بمقدار- أ
.الأحفاد غیر وارثین من أصولهم وعدم منح الأصل لهم وصیة أو هبة أثناء حیاته-ب
.أن لا یكون الأحفاد قد ورثوا من أبیهم أو أمهم مالا یقل عن مناب مورثهم من أبیه أو أمه-جـ

ملف رقم 14/12/2005ففیما یخص الشرط الثاني، وبالرجوع إلى القرار السابق الإشارة إلیه الصادر بتاریخ 
بحیث یحل محل والدته المتوفاة ، فبعد أن اعتبرت فیه المحكمة العلیا أن التنزیل یشمل ابن البنت أیضا 335503

وما دام الطاعن قد آل إلیه جزء : ( قبل أمها، نجدها لم تجز للحفید المنزل الجمع بین التنزیل والوصیة معا بقولها
من قانون 171دة من تركة جدته عن طریق التنزیل فلا یحق له أخذ جزء من مخلفاتها بواسطة الوصیة لأن الما

.)33()الأسرة تمنع ذلك
، 171ولعل من أبرز ما یؤخذ على هذا القرار، هو عدم تطبیقه السلیم لأحد شروط التنزیل الوارد بنص المادة 

حینما نص على منع الطاعن من الوصیة لأنه قد آل إلیه جزء من التركة بالتنزیل، وكان یفترض أن یكون 
یتم التنزیل فقط بقدر ما یتم به نصیبه العكس، بأن لا یستحق الطاعن التنزیل لأن الجدة قد أوصت له، على أن 

.من قانون الأسرة الجزائري171من التركة، تطبیقا لما جاء بالمادة
وفیما یتعلق أیضا بهذا الشرط الثاني من شروط التنزیل، نجد أن المحكمة العلیا قد أكدت في قرارها الصادر 

حفاد قد ورثوا من أبیهم أو أمهم مالا یقل عن السابق الإشارة إلیه، على أن لا یكون الأ12/09/2013بتاریخ 
مناب مورثهم من أبیه أو أمه أو أعطاهم في حیاته بلا عوض، والأمر یتعلق بالأحفاد فقط، حیث لو أن الجد كان 

.قد منح لأبیهم أو أمهم المتوفاة قبله، في حیاته بلا عوض، ولم یقدم ذلك للأحفاد، فإن ذلك لا یمنع من تنزیلهم
أن الطاعن یعیب على قضاة المجلس قضاءهم بالمصادقة على الحكم .. .(في هذا القرار حیث جاء

25/01/2005ع المحررة بتاریخ .المستأنف القاضي برفض الدعوى الرامیة إلى إلغاء فریضة المرحوم ح
ي حیاته بلا م، بالرغم من أن هذه الأخیرة قد أعطاها جدها ف.المتضمنة تنزیل المطعون ضدهم منزلة والدتهم ح

من قانون الأسرة تقتضي أنهم لا یستحقون التنزیل 171وبالرغم من أن المادة .. ."ق.أ"عوض الأرض المسماة 
إن كانوا وارثین للأصل جدا كان أو جدة أو كان قد أوصى لهم أو أعطاهم في حیاته بلا عوض بمقدار ما 

.یستحق بهذه الوصیة
رة هم الأحفاد ولیس أصلهم، ومع ذلك فإن الطاعن لم یقدم ما یثبت أن ن المعنیین بالمادة المذكو إلكن حیث 

الأمر الذي یجعل من هذا الفرع هو ... جد المطعون ضدهم قد أوصى لهم أو أعطاهم في حیاته بلا عوض
.)34()...الآخر غیر مؤسس

وفیما یتعلق بالشرط الثالث، نجد أن المحكمة العلیا قد أكدت على هذا الشرط وعلى ضرورة توفره وإلا فلا 
حق الأحفاد، (، حیث جاء فیه أن 403828ملف رقم 14/11/2007یستحق التنزیل، وذلك في قرار بتاریخ 

.)35()عن مناب مورّثهم، من أبیهلا یقل المنزّلین منزلة أبیهم، مشروط بألا یكونوا قد ورثوا من أبیهم ما 
راقبت تطبیق شروط التنزیل وأحسنت -بصفتها محكمة قانون–فمن خلال هذا القرار نجد أن المحكمة العلیا 

من قانون الأسرة على الوقائع التي أثارتها القضیة المعروضة أمامها، وبالتالي نقضت 172تطبیق أحكام المادة 
.صادر عن مجلس قضاء الجزائروأبطلت القرار المطعون فیه ال
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أبیهم نكما أكدت المحكمة العلیا فیما یتعلق بهذا الشرط أیضا، أنه یقع على من یدعي بأن الأحفاد قد ورثوا م
.)36(أو أمهم مالا، عبء إثبات ذلك، حیث لا یقبل مجرد الادعاء بذلك

:بعد صدور قانون الأسرةحالة وفاة الأصل المباشر قبل صدور قانون الأسرة ووفاة الجد -3-3
المحكمة العلیا لم تكن تأخذ بالتنزیل ولا تطبقه للأحفاد، بالنسبة لحالات وفاة الأب ثم سبق وأن أشرنا، إلى أن 

الجد قبل صدور قانون الأسرة، إلا إذا وقع تنزیلهم صراحة من طرف الجد بإرادته واختیاره، وأما بعد صدور قانون 
.تلقائیا حسب ما نص علیه القانونالأسرة فإن تنزیلهم یكون 

غیر أن الإشكال یثار في حالة وفاة الأب أو الأم قبل صدور قانون الأسرة، ثم وفاة الجد أو الجدة بعد صدور 
ذلك هي تاریخ وفاة الأب أو هذا القانون، فهل أن العبرة في التنزیل بتاریخ وفاة الجد أو الجدة، أم أن العبرة في

؟الأم
ى نصوص التنزیل في قانون الأسرة، لا نجد نصا صریحا على ذلك، في حین أشارت المادة الثانیة وبالعودة إل

).ي المستقبل ولا یكون له أثر رجعيلا یسري القانون إلا على ما یقع ف: (انون المدني الجزائري على أنهمن الق
ملف رقم 11/04/2013ر بتاریخ وقد تصدت المحكمة العلیا إلى حل الإشكال المشار إلیه، في قرارها الصاد

، وأكدت على أن العبرة في التنزیل بعد صدور قانون الأسرة، بتاریخ وفاة الجد أو الجدة ولیس بتاریخ 0739029
.وفاة والد أو والدة المستفیدین من التنزیل

القانون رقم من 169أن العبرة بصحة التنزیل المنصوص علیه بأحكام المادة .. .(حیث جاء في هذا القرار 
المتضمن قانون الأسرة، لا تعتمد على تاریخ وفاة والدة المستفیدین من 1984یونیو سنة 9المؤرخ في 84-11

22/07/2003المتوفى بتاریخ .. .التنزیل، مثلما یعتقد الطاعن خطأ، وإنما تستند أساسا إلى تاریخ وفاة جدهم
.)37()...حق لتاریخ صدور قانون الأسرةوهو تاریخ لا

ةــــــــــخاتم
في مسائل التنزیل، حیث تصدت إلى امهماأن للمحكمة العلیا من خلال اجتهادها، دور نصل إلىما سبق م

العدید من الإشكالات التي یثیرها تطبیق التنزیل في الواقع العملي، سواء ما تعلق بالوقائع التي حدثت قبل صدور 
وكنتیجة لهذا البحث نجد ، قعت ورفعت دعاواه بعد صدور هذا القانونقانون الأسرة ورفعت دعاواها بعده، أو و 

إلى مجموعة قد توصلت المحكمة العلیا باعتبارها محكمة قانون، وباعتبارها تسهر على توحید الاجتهاد القضائي، 
:من المبادئ في تطبیق نظام التنزیل، أهمها

زیل ولا تطبقه للأحفاد إلا إذا وقع تنزیلهم صراحة من المحكمة العلیا بالتنلا تأخذ قبل صدور قانون الأسرة، -
.طرف الجد وبإرادته واختیاره

المحكمة العلیا في وقائع وفاة الأب ثم الجد قبل صدور قانون الأسرة، بإثبات التنزیل بالعقد التوثیقي تسمح-
.أحیانا، وحتى بشهادة الأقارب في أحیان أخرى

بل صدور قانون الأسرة لا یتم إلا بین الأصول والفروع، وكیفت تنزیل غیر أكدت المحكمة العلیا أن التنزیل ق-
.الفروع بأنه وصیة بمثل نصیب وارث

بصدور قانون الأسرة وفي ظل وجود نصوص منظمة للتنزیل، بقي لاجتهاد المحكمة العلیا أهمیته في تكملة -
.یانا أخرىالنقص والقصور في النصوص أحیانا؛ وفي مراقبة تطبیقها السلیم أح
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من قانون الأسرة وأصبحت مستقرة على أنّ التنزیل یشمل أولاد 169تولّت المحكمة العلیا تفسیر نص المادة -
.ویشمل أیضا أولاد البناتالأبناء 

.تقوم المحكمة العلیا من خلال اجتهادها بمراقبة التطبیق السلیم لشروط التنزیل الواجب توافرها لاستحقاقه-
:الآتیةتوصیاتاللیه من نتائج، نورد في ختامه إومن خلال ما أثاره البحث من إشكالات وما توصل 

ضرورة دعم النصوص المنظمة للتنزیل بنصوص قانونیة إضافیة لتوضیح مختلف جوانبه وحل ما یثیره من -
.إشكالات عملیة

أن التنزیل یشمل أولاد الأبناء وأولاد سرة والنص صراحة على الأمن قانون 169ضرورة تعدیل نص المادة -
.، تماشیا مع ما ذهب إلیه اجتهاد المحكمة العلیاتالبنا
التنویه بأهمیة الوصیة أو الهبة التي تكون من الجد لأحفاده الذین توفي أصلهم قبله، حیث تجنبهم الفقر والعوز -

.نزیل من جهة أخرىمن جهة، وتجنبهم الخوض في نزاعات قضائیة للحصول على نصیبهم بالت
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